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219643 ‐ ما الأحذية الت يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها ؟

السؤال

سمعت أنّه لا يجوز للرجل لبس الحذاء الذي يغط أعل القدم ف الطواف ( أثناء الإحرام وهو قول العديد من الأحناف) ، فهل

هذا صحيح؟ أم هل يجوز لبس جميع أنواع الأحذية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما يلبسه المحرم ف قدمه أنواع ، ولل حمه ، وه إجمالا ترجع إل ثلاثة :

الأول :

ما يستر كامل القدم مع العبين [ وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ] ، كالخف ، والأحذية ذات الرقبة الطويلة

الت تستر العبين ، والبسطار العسري ، ونحوه .

ًجنَّ را : " امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نفهذه لا يجوز للمحرم لبسها ؛ لما رواه البخاري (1543) ، ومسلم ( 1177) ع

قَال : يا رسول اله، ما يلْبس المحرِم من الثّيابِ؟

دٌ لاحا ا ، فَافالخ لاو ، سانرالب لاتِ ، واوِيلارالس لاو ، مائمالع لاو ، صالقُم سلْبي لا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فقَال

. (نيبعال نم فَلسا امهقْطَعلْيو ، نخُفَّي سلْبفَلْي ، نلَيجِدُ نَعي

فهذا الحديث صريح ف نه المحرم عن لبس الخف ، ويقاس عليه كل ما ف معناه مما يستر كامل القدم .

قال النووي : " لُبس الْخُفِ حرام علَ الرجل الْمحرِم ، وهذَا مجمع علَيه سواء كانَ الْخُف صحيحا او مخَرقًا لعموم الْحدِيثِ

الصحيح" انته من " المجموع شرح المهذب " (7/258) .

: الثان

النعال الت تون عل قدر أسفل القدم ، مع انشاف ظاهر القدم ، والعقبين ، والعبين.

فهذه لا إشال ف لبسها .

رواه أحمد ف (نلَينَعو ،اءرِدزَارٍ وا ف مدُكحا رِمحلْيو) :ه عليه وسلمال السنة الندب للإحرام بها ، فقال صل بل قد ثبت ف

"مسنده" (8/500) ، وصححه ابن خزيمة (2601).

قال ابن قدامة رحمه اله : " فَاما النَّعل ، فَيباح لُبسها كيفَما كانَت ، و يجِب قَطْع شَء منْها ؛ نَّ إباحتَها وردت مطْلَقًا "
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. (5/123) "من "المغن انته

وقال الجوين : " أما النعل ، فملبوس المحرم ، وإن كان يحتوي شراكه عل ظهر القدم ، فلا منع فيما يسم نعلا ، وإن عرض

الشّسع والشراك ، وقد تمس الحاجة إل تعريضه ف السير المتمادي" انته من " نهاية المطلب ف دراية المذهب" (4/251) .

. انته " ابِعصا يعمج هريس تُرسي لَم قَابا : قَبثْلُهمةُ ، وومالتَّاس : لبِالنَّع ادرالْمتحفة المحتاج" (4/ 162) : " و " وف

قال ف " مطالب أول النه" (2/329) : " وتُباح للْمحرِم نَعل ، وه الْحذَاء ، وتُطْلَق علَ التَّاسومة ، ولَو كانَت النَّعل بِعقبٍ

وقيدٍ ، وهو َ: السير الْمعتَرِض علَ الزِمام؛ للْعموماتِ ". انته بتصرف يسير .

والمقصود أنه لا يضر ما يوجد عل النعل من رباط يساعد عل تماسه ف القدم ، سواء كان من ناحية العقب أو الأصابع .

الثالث :

أن يون الحذاء غير ساتر للعبين ، لنه يستر باق القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب.

فف لبسه خلاف بين العلماء ؛ لتردده ف الشبه بين : الخف ، والنعل ، فمن نظر لونه يستر أغلب القدم ألحقه بالخف ف المنع

، ومن نظر لونه لا يستر العبين أعطاه حم النعل ف الإباحة.

ومذهب جمهور العلماء أنه يحرم لبس كل ما يستر القدم ، ولو لم يستر العبين ، سواء ستر جميع الأصابع ف الأمام ، أو ستر

كامل العقبين ، أو ستر ظهر القدم .

تتَال الْقَدَم َلا عطُ بِهِمبرانِ ياكرش ا لَهم رغَي العّالن نم سلْبي ََمنح الجليل شرح مختصر خليل " (2/260) : " ف " قال ف

اعسّتا ، وارِكا حبِهاقع ا فنَّ لَه ؛ ةاوِيرحالِ الصعّالن ذِهه نم ءَش ت ، وزم و ، اطبس سلُب وزُ لَهجي ََةً ، فخَاص ْشالْم

.انته " الْقَدَم نا ميرثك تُرا فَتَسهاكرش

وقال أبو إسحاق الشيرازي : " فان لبس الخف مقطوعاً من أسفل العب مع وجود النعل : لم يجز عل المنصوص ، وتجب

. (1/381) "فقة الإمام الشافع من " المهذب ف قدر العضو ، فأشبه الخف " انته عليه الفدية ... ؛ لأنه ملبوس عل

قال النووي : " واما لُبس الْمدَاسِ والْجمجم والْخُفِ الْمقْطُوع اسفَل من الْعبين ، فَهل يجوزُ مع ۇجودِ النَّعلَين ، فيه وجهانِ

مشْهورانِ ذَكرهما الْمصنّف واصحاب ، الصحيح بِاتّفَاقهِم : تَحرِيمه ، ... وهو مقْتَض قَولُه صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْحدِيثِ

. " (نيبعْال نم فَلسونَا اي َّتا حمهقْطَعلْيو نالْخُفَّي سلْبفَلْي نلَيجِدْ النَّعي لَم نفَم ) : ابِقالس يححالص

انته من " المجموع شرح المهذب " (7/ 258).

وقال الماوردي : " نَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اباح لُبسهما مقْطُوعين ، بِشَرط انْ يونَ عادِما للنَّعلَين ، فَاذَا لَم يوجدِ

الشَّرطُ لَم تُوجدِ اباحةُ " انته من "الحاوي البير" (4/97) .

وقال ابن قدامة : " فَانْ لَبِس الْمقْطُوعَ ، مع ۇجودِ النَّعل ، فَعلَيه الْفدْيةُ ، ولَيس لَه لُبسه ، نَص علَيه احمدُ ، وبِهذَا قَال مالكٌ ...

لانَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم شَرطَ ف إباحة لُبسهِما عدَم النَّعلَين ، فَدَل علَ انَّه  يجوزُ مع ۇجودِهما ، ونَّه مخيطٌ لعضوٍ

. (5/122) "من "المغن انته " نالْقُفَّازَيك ، هسةُ بِلُبدْيالْف رِمحالْم َلع تبجفَو ، قَدْرِه َلع

واختار هذا القول الشيخ ابن عثمين فقال: " الجزمات تحت العبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول صل اله
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عليه وسلم قال ف حديث عبد اله بن عمر رض اله عنهما (من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من العبين )

قال: لأنهما لو قطعا من أسفل العبين ، صارا بمنزلة النعلين.

ولن ظاهر السنة العموم (ولا الخفين) ، فالصواب أنه حرام ، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت العب"

انته من "مجموع الفتاوى" (22/136) .

قدمه ، أو أغلب قدمه، بل يلبس الحذاء الذي لا يغط يغط وقال الشيخ محمد المختار : " لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاء

أغلب القدم ، وإذا كان الحذاء يغط جزءاً من القدم ، فإنه ينبغ أن تون أصابعه مشوفة ؛ لأن النب صل اله عليه وسلم

قال: ( وليقطعهما أسفل من العبين ) ، وبناء عل ذلك تون الأصابع مشوفة ، وعل هذا فلو كان الحذاء يغط رءوس

أصابع القدمين فإنه لا يجوز لبسه ، كالبلغة الت تون مستورةً أول القدم ، فهذه لا تُلبس" .

انته من " شرح زاد المستقنع" (135/ 5، بترقيم الشاملة آليا) .

وذهب الحنفية إل جواز لبس ما يستر القدم بشرط أن لا يون ساتراً للعبين ، فلو لبس حذاء يستر مقدم القدم وعقبها

وظهرها : لا بأس بذلك ما دام لم يستر العبين .

واحتجوا : بأن النب صل اله عليه وسلم أرشد من لم يجد النعلين إل أن يلبس الخفين ويقطعهما ليونا أسفل من العبين :

مما يفيد أنه بعد القطع انتقل من الصورة المحرمة للصورة المباحة ، فدل عل إباحة لبس ما دون العبين .

قال الاسان : " ورخَّص بعض مشَايِخنَا الْمتَاخّرونَ لُبس الصنْدَلَة ، قياسا علَ الْخُفِ الْمقْطُوع ؛ نَّه ف معنَاه " انته من "

بدائع الصنائع " (2/184) .

نْزِلَةبِم وفَه بعْال تُرسي  نَّه شَكَّ ؛الْم سلْبنْ يبِا رِمحلْمل ساب  : نَاشَايِخم نونَ مرّختَاالْم ذَا قَاله َلعو " : وقال السرخس

النَّعلَين" انته من "المبسوط" (4/127) .

، اطَةحا تْرس نيالْقَدَم نا مىشَي تَرا سل مك : ننَابِلَةُ بِالْخُفَّيالْحةُ ويعالشَّافةُ ويالالْم قلْحالموسوعة الفقهية" (2/154) : " ا" وف

هلَيع بجوا ، ومهسلُب لَه زجي لَم نلَيدَ النَّعجو لَوو .نلَينْدَ فَقْدِ النَّعع لاا نيبعْال نفَل مسا نيقْطُوعالْم نالْخُفَّي سوا لُبجِيزي فَلَم

.دَاءالْف هلَيعو ثَماي ضِ لَمرالْمذْرٍ كعا لمهنْ لَبِساا ، ومهانَ قَدْ لَبِسنْ كا امهخَلْع

. انته "رِمحلْمل زائج وفَه ، نيرِ الْقَدَمظَاه ف ناللَّذَي ، نيبعْلرٍ لاتس رانَ غَيا كل مقَالُوا : ك منَّهةُ فَاينَفا الْحماو

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية .

فقال : " الصحيح انَّه يجوزُ انْ يلْبس ما دونَ الْعبين : مثْل الْخُفِ الْمعبِ ، والْجمجم ، والْمدَاسِ ونَحوِ ذَلكَ ، سواء كانَ

واجِدًا للنَّعلَين او فَاقدًا لَهما " .

انته من " مجموع الفتاوى" (26/110).

نلَيالنَّعقْطُوعَ كنَّ الْما َلع لد " : (نيبعال تونَا تَحي َّتا حمهقْطَعلْيو ، نسِ الخُفَّيلْبفَلْي نلَيجِدِ النَّعي نْ لَمفَا) وقال عن حديث

: يجوزُ لُبسهما مطْلَقًا ، ولُبس ما اشْبههما من جمجم ومدَاسٍ ، وغَيرِ ذَلكَ ، وهذَا مذْهب ابِ حنيفَةَ ، ووجه ف مذْهبِ احمدَ

... جا حلَم رِهمرِ عآخ ف ‐ هال همحاتِ ‐ ركرو الْببدِّي اج فْتانَ يك بِهو ، رِهغَيو
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وانَّما قَال ( لمن لَم يجِدْ ) ؛ نَّ الْقَطْع مع ۇجودِ النَّعل إفْساد للْخُفِ ، وافْساد الْمالِ من غَيرِ حاجة منْهِ عنْه ، بِخَفِ ما إذَا

عدِم الْخُف ، فَلهذَا جعل بدَ ف هذِه الْحالِ جل فَسادِ الْمالِ" انته من " الفتاوى البرى" (1/327).

ِدِّ الْخُفح نع بِه جخْريو هسوزُ لُبجا يمانٌ ليب (نيبعْال فَلسونَا اي َّتا حمهقْطَعلْيو نسِ الْخُفَّيلْبفَلْي ) :لَهنَّ قَوا ملوقال: " فَع

الْممنُوع ، ويصير بِمنْزِلَة النَّعل الْمباح ، وا لَم ين فَرق بين لُبسهِما مقْطُوعين وصحيحين ، وجعل ذَلكَ لمن لَم يجِدِ النَّعل لما

تَقَدَّم ، ثُم انَّه رخَّص بعدَ ذَلكَ ف لُبسِ الْخُفِ والسراوِيل للْعادِم ، فَبق الْمقْطُوعُ ، كالسراوِيل الْمفْتُوقِ : يجوزُ لُبسه بِل حالٍ .

هشْبا امقْطُوعُ والْمو ، ِالْخُف َلع حسالْم ف خَّصا رمك ، ِالْخُف نع رِمحالْم ا نَهنَّما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا: فَاضياو

من الْجمجم ، والْحذَاء ونَحۇهما : لَيس بِخُفٍ ، و ف معنَ الْخُفِ ، فََ يدْخُل ف الْمنْع ، كما لَم يدْخُل ف الْمسح ،  سيما

ا لَمفَم ، محرالْم رصفَح ، ( ..ذَاك سلْبي ) :ابِ، فَقَاليّالث نم رِمحالْم سلْبا يمع لئس نَّه ؛ اهوا سيمذْنٌ فا : ِالْخُف نع هينَهو

.احبم وفَه هرذْكي

. لالنَّعك هلَيع حسوزُ الْمجي  نَّهفَا ، هشْبا لبِالنَّع وهو ، لبِالنَّع وا ، ِبِالْخُف قلْحنْ يا اما نَّها: فَاضياو

لالنَّع ف ْشالْم نم نتَمي  ِالنَّاس نم يرثكةُ ، واجالْح هلَيو اا تَدْعم احبنْ يدَّ اب ََسٍ ، فلُب َلا تَاجحي وضع نَّ الْقَدَما: فَاضياو

، فََ بدَّ انْ يرخَّص لَهم فيما يشْبِهه من الْجمجم والْمدَاسِ ونَحوِهما " انته من " شرح عمدة الفقه"(3/ 46) .

واختاره أيضاً الشخ ابن باز رحمه اله تعال ، فقال : " الذي يلبس كنادر تحت العبين : لا حرج فيها ؛ لأنها من جنس النعال

ف أصح قول العلماء ؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم قال للذي لم يجد النعلين: (يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من

العبين) .

فدل ذلك عل أن المقطوعين من جنس النعال ، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد

النعلين .

عبين لا تستر علنادر تحت العب هذا لا بأس به ، فإذا كانت الء الذي صنع تحت الفالحاصل : أن المقطوع هو الش

العبين فحمهما حم النعال ، ولا حرج ف ذلك " .

انته من " فتاوى نور عل الدرب " (17/275) .

وقال : " ويجوز للمحرم لبس الخفاف الت ساقها دون العبين ، لونها من جنس النعلين " انته من " التحقيق والإيضاح"

(ص: 34) .

وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء ، وإن كان قوياً من حيث الدليل والنظر ، إلا أن

الأحوط للمسلم ولعبادته : ألا يفعله ، خاصة مع توافر النعال وكثرتها ، إلا إذا وجدت الحاجة لذلك ، كأن يون ممن يتأذى

بلبس النعل ، أو لا يستطيع المش به بسهولة .

واله أعلم .


